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 الملخص 

 

أساسية   وسيلة  باعتبارها  الموريتاني،  القانون  في  العمومية  الدعوى  تحريك  آليات  البحث  هذا  يتناول 

لحماية النظام العام وتطبيق السياسة الجنائية، ويعرض الإطار القانوني المنظم لتحريكها، مع التركیز على  

 دور النيابة العامة بوصفها الجهة الأصلية المختصة بالمباشرة والمتابعة؛ 

في  الجريمة  من  المتضرر  ومساهمة  الاستدلالات،  جمع  في  القضائية  الضبطية  دور  البحث  يتناول  كما 

تحريك الدعوى العمومية عبر القيام بالحق المدني وفقًا للضوابط القانونية، ويحلل القيود التي ترد على 

على سیر    ذلكتحريك الدعوى العمومية، مثل اشتراط الشكوى أو الإذن أو الطلب في بعض الجرائم، وأثر 

 العدالة الجنائية.

ويخلص البحث إلى أن فعالية هذه الآليات تظل رهينة لتكريس استقلال النيابة العامة وتطوير القواعد  

 الإجرائية بما يضمن التوازن بین حماية المجتمع وصيانة الحقوق والحريات. 

 

Abstract 

 

This study undertakes the mechanisms for initiating public prosecution under Mauritanian 

law. It considers public prosecution as a means of protecting public order and enforcing 

criminal policy. The study outlines the legal framework governing the initiation of public 
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prosecution, with a specific emphasis on the role of the public prosecutor as the primary 

authority in charge of initiating and pursuing criminal proceedings. 

The study also considers the role of judicial police in gathering preliminary evidence. Further, 

it highlights the contribution of the victim of a crime to initiating public prosecution through 

the exercise of civil action in accordance with legal requirements. In addition, the study 

analyses the restrictions imposed on the initiation of public prosecution, such as the 

requirement of a complaint, authorisation, or a request in certain offences and their impact 

on the course of criminal justice. 

The study concludes that the effectiveness of these mechanisms remains contingent upon 

strengthening the independence of the public prosecution. It also emphasises the need to 

develop procedural rules. Such development should ensure a balance between protecting 

society and safeguarding rights and freedoms. 

 

باســم كافــة أفــراد  –مبــدئيا  –تعــرف الــدعوى العموميــة بأنهــا هــي: ) الــدعوى التــي تقيمهــا النيابــة العامــة 

ــا بتطبيـــــق القـــــانون الجنـــــائي علـــــى المجـــــرم الـــــذي أوقـــــع بـــــالمجتمع ضـــــررا عامـــــا عنـــــدما أتـــــى  المجتمـــــع، مطالبـــــة فيهـــ

 (.237الجريمة

وتعتبــر الــدعوى العموميــة الوســيلة الوحيــدة لتوقيــع الجــزاء وفــق ضــوابط رســمها المشــرع، وفــرض علــى 

، إذ لا يجـــوز أن يعاقــب أي شـــخص مهمـــا كانـــت خطــورة جرمـــه، وقيـــام القـــرائن علـــى 238ســلطة الاتهـــام احترامهـــا

ــه 239ارتكابــــه للجريمــــة، دون تحريــــك للــــدعوى العموميــــة ــاة وصــــيانة حقــــوق المــــتهم الــــذي عرفــــه الفقــ ، مــــع مراعــ

 (.240الجنائي بأنه هو: ) كل من وجه إليه الاتهام بارتكابه جريمة معينة

ــا للمــــادة:  ــة وفقــ ــة المختصــــة فــــي ممارســــة الــــدعوى العموميــ ــانون  27والأصــــل أن النيابــــة العامــــة هــــي الجهــ مــــن قــ

الإجــراءات الجنائيــة، ويجــوز لكــل شــخص يــرى أنــه تضــرر مــن جنايــة أو جنحــة القيــام بــالحق المــدني عــن طريــق 

 
 .79، الجزء الأول، ص: 2011عبد الواحد العلمي: شرح قانون المسطرة الجنائية المغربي، الطبعة الثالثة، سنة:  - 237
 . 243محمد زكي أبو عامر: الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة: السابعة، ص:  - 238
 .81ص: عبد الواحد العلمي: شرح قانون المسطرة الجنائية المغربي، مرجع سابق،   - 239
 .10، ص: 2004عدلي خليل: استجواب المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، طبعة:  - 240
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، أو رئــــيس المحكمــــة، ويشــــكل مــــنح الاختصــــاص فــــي ممارســــة الــــدعوى 241تقــــديم شــــكوى أمــــام قاضــــ ي التحقيــــق

ضــمانة مهمــة للمــتهم، لأن العــاملین بهــا قضــاة يفتــرض فــيهم الحيــاد  -كقاعــدة عامــة  –العمومية للنيابــة العامــة  

 والعدل والاستقامة.

وعليــه فــإن تحريــك الــدعوى العموميــة يــتم إمــا عــن طريــق النيابــة العامــة كقاعــدة عامــة، وهــي صــاحبة  

ــ ي التحقيـــق أو رئـــيس  الاختصـــاص، أو عـــن طريـــق الطـــرف المتضـــرر عـــن طريـــق القيـــام بـــالحق المـــدني أمـــام قاضـ

 المحكمة المختصة، هذه الازدواجية في آليات تحريك الدعوى العمومية تطرح الإشكالية التالية:

ما مدى فعالية آليات تحريك الدعوى العمومية في القانون الموريتاني فــي تحقيــق العدالــة الجنائيــة، ومــا 

 هي الضمانات القانونية الكفيلة بمنع التعسف في استعمال سلطة الاتهام؟   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) يجوز لكل شخص يرى أنه تضرر من جناية أو جنحة أن يقوم صراحة بالحق   75تنص المادة:    -241

 المدني وذلك بتقديم شكوى أمام قاض ي التحقيق المختص(.   
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 المحور الأول: النيابة العامة

مـــن الســـلطة القضـــائية يعمـــل بهـــا قضـــاة محلفـــون، ومكونـــون نفـــس تكـــوين  تعتبـــر النيابـــة العامـــة  جـــزءا

قضـــاة الحكـــم، وتكلـــف بممارســـة ومباشـــرة الـــدعوى العموميـــة، والتصـــرف فيهـــا بـــالحفظ أو الإحالـــة، وتباشـــر 

 .242مهامها بوصفها نائبة عن المجتمع وممثلة للحق العام

ويــرى بعــض الدارســین لتــاريخ الســلطة القضــائية فــي الإســلام أن النيابــة العامــة فــي شــكلها الحــديث تقــوم 

الــذي أنشــأه الخليفــة الثــاني للمســلمین أمیــر المــؤمنین عمــر ابــن الخطــاب رضــ ي الله عنــه  243بــدور نظــام الحســبة

، وهــو مــا 245، للقيــام بمهمــة الأمــر بــالمعروف فــي بــلاد المســلمین إذا تــرك، والنهــي عــن المنكــر إذا ارتكــب244وأرضــاه

 يعني أن للنيابة العامة جذورها التاريخية في الفقه الإسلامي.

ــة بتحريــــــك الــــــدعوى  ــا كمؤسســــــة قضــــــائية مكلفــــ ــة فــــــي موريتانيــــ ــة العامــــ ومــــــن الملفــــــت للانتبــــــاه أن النيابــــ

ــاء شــــرعي يــــرأس  ــي تعــــايش قضــ ــامات ـ تجســــدت فــ ــالس مــــن انقســ ــهد مــــا شــــهده القضــــاء الجــ ــة، لــــم تشــ العموميــ

ــه  ــي صـــاحبه الإلمـــام بنصـــوص الشـــريعة الإســـلامية، وعلـــى وجـ محاكمـــه قضـــاة مكونـــون تكوينـــا شـــرعيا يفتـــرض فـ

ــا قانونيــــا يفتــــرض فــــي  ــاء وضــــعي يــــرأس محاكمــــه قضــــاة مكونــــون تكوينــ ــالكي، وقضــ ــه المــــذهب المــ الخصــــوص فقــ

 .   246قضاته معرفتهم بمبادئ ونصوص القانون ـ بل ظلت وحدة تسلسلية متماسكة

ــها  ــيم الــــدعوى العموميــــة، ويمارســ ــه يقــ ــة فإنــ ــانون الإجــــراءات الجنائيــ ــى مــــن قــ ــادة: الأولــ ــا مــــن المــ وانطلاقــ

ــام  ــة مـــن القيـ ــيهم القـــانون ذلـــك، ولتـــتمكن النيابـــة العامـ قضـــاة المحـــاكم المختصـــة، والموظفـــون الـــذين أســـند إلـ

ــا مـــنح لهـــا القـــانون مجموعـــة مـــن الامتيـــازات تخـــتص بهـــا عـــن غیرهـــا مـــن الأجهـــزة القضـــائية،  بمهامهـــا المنوطـــة بهـ

 وجعل تمثيلها أمام المحاكم الجزائية يختلف باختلاف درجات المحاكم في الهرم القضائي.

 الفقرة الأولى: خصائص النيابة العامة 

تتمیــز النيابــة العامــة بخاصــيتین تتمثــل أولاهمــا: فــي الوحــدة فــي العمــل، ويترتــب عليهــا عــدم تجزئــة جهــاز 

النيابة العامة، والخضوع للسلطة الرئاسية، وثانيهمــا فــي حريــة النيابــة العامــة، ويترتــب عليهــا عــدم إمكانيــة رد 

 
 وما بعدها. 28،   ص: 2016المصطفى ناظر بو عبيد: الوسيط في الإجراءات القضائية والإدارية بالنيابة العامة، الطبعة الثالثة، سنة:  -242
ابريل، سنة:    13 – 12 – 11إبراهيم الذهبي: القضاء الشرعي في العصر الحاضر: الواقع والمأمول، أعمال ندوة علمية نظمت بتاريخ:  - 243

2006 . 
 . 287عبد الحي الكتاني: نظام الحكومة النبوية المسمى: التراتيب الإدارية، دار الأرقم، الطبعة الثانية، المجلد الأول، ص:  - 244
،  1989أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي )الماوردي(: الأحكام السلطانية، مكتبة دار ابن قتيبة: الكويت، الطبعة الأولى، سنة:  - 245

 . 240ص: 
الاختصاصات(، دار نقوش  –الهياكل  –محمد عبد الله بن أحمدو بن احبيب: النيابة العامة والضبطية القضائية في موريتانيا )المفهوم  -  246

 .27، ص: 2013عربية: تونس، الطبعة الأولى، سنة: 
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أعضـــاء النيابـــة العامـــة، واســـتقلالها عـــن القضـــاء الجـــالس، وتحصـــین أعضـــائها مـــن المســـؤولية عـــن أخطـــائهم 

 المهنية.

 أولا: وحدة النيابة العامة في العمل

يقصد بوحدة النيابة العامة أن ممثل النيابة يتصرف باسمها مهما كانت درجته ورتبته في هــرم جهــاز النيابــة 

 العامة، ويظهر ذلك من خلال:

 ــ عــــــــدم تجزئـــــــــة النيابة العامة 1

ومعنــى ذلــك أن النيابــة العامــة هيئــة موحــدة تمثــل المجتمــع بأســره عنــد مباشــرة مهامهــا، واختصاصــاتها، لــذا 

فإنه مهما تعــدد أعضــاؤها فهــم جســد واحــد لا يتجــزأ، وأي إجــراء صــادر مــن أحــدهم يعتبــر صــادرا مــن النيابــة 

العامـــة ككـــل، وكـــل عضـــو مـــن أعضـــائها يحـــل محـــل الآخـــر ليـــتمم مـــا بـــدأه العضـــو الســـابق مـــن الإجـــراءات، إذ 

يمكــن لأحــد الأعضــاء أن يحضــر جلســة المحاكمــة فــي الــدعوى العموميــة التــي حركهــا عضــو آخــر فــي أي مرحلــة 

 .247من مراحلها

غیر أن هــذه الخاصــية تتقيــد بقيــد الاختصــاص المحلــي، والنــوعي، كمــا هــو الحــال بالنســبة لوكيــل الجمهوريــة  

مـــن قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة، ممـــا يفيـــد أن  35فيمـــا يتعلـــق بنطـــاق اختصاصـــه محليـــا، المـــذكور فـــي المـــادة: 

 حلول عضو النيابة محل عضو آخر لابد فيه من التقيد بالاختصاص المحلي، ولا يجوز له أن يتجاوزه.

وعليــه فــإن القاعــدة العامــة هــي أن أي عضــو مــن أعضــاء النيابــة العامــة فــي نفــس الــدائرة القضــائية يمكــن أن 

ــة فـــي دائـــرة  ــاء النيابـــة العامـ ــي دائرتـــه، ولـــيس لـــه أن ينـــوب عـــن أعضـ ــة العامـــة فـ ــة أعضـــاء النيابـ ينـــوب عـــن بقيـ

 قضائية أخرى.

 الخضوع للسلطة الرئاسيةــ  2

ــا إليـــــه  يعنـــــي الخضـــــوع للســـــلطة الرئاســـــية: أن عضـــــو النيابـــــة العامـــــة عليـــــه الامتثـــــال للتعليمـــــات التـــــي يوجههـــ

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائيــــة علــــى أن أعضــــاء النيابــــة العامــــة  30رؤســــاؤه المباشــــرون، وقــــد نصــــت المــــادة 

يخضــــعون للســــلطة الرئاســــية للمــــدعي العــــام لــــدى المحكمــــة العليــــا، الــــذي يعتبــــر رئــــيس النيابــــة العامــــة لــــدى 

 المحاكم على عموم التراب الوطني.

 
محمد العطلاتي: دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، رسالة لنيل شهادة ماستر في القانون العام، كلية العلوم   -  247

 . 09، ص: 2020 – 2019السنة الجامعية:  –فاس  –القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
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كمــا أن للمــدعي العــام لــدى محكمــة الاســتئناف ســلطة علــى كافــة أعضــاء النيابــة العامــة فــي دائــرة اختصاصــه 

 ، ولوكيل الجمهورية سلطة رئاسية كذلك على نوابه في محكمة الولاية التي يعمل بها.248الترابي

مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة علــى وجــوب التــزام ممثلــي النيابــة العامــة بالتعليمــات التــي  28كما نصت المادة 

توجه لهم من قبل رؤســائهم فــي العمــل مــن خــلال تقــديمهم لطلبــات مكتوبــة عــن طريــق التــدرج، ونــص النظــام 

الأساســــــ ي للقضــــــاة علــــــى نفــــــس المبــــــادئ والقواعــــــد التــــــي تحكــــــم عمــــــل النيابــــــة العامــــــة، والمتمثلــــــة فــــــي الالتــــــزام 

 .249بالتعليمات في الطلبات المكتوبة، والحرية في الملاحظات الشفهية

ويلاحظ أن المخالف لهذه التبعية يتعرض لجزاء تأديبي سواء بالتنزيل فــي الدرجــة، أو نقلــه، أو تحويلــه، علــى  

 .250خلاف قضاة الحكم الذين هم غیر قابلین للعزل 

ــا   أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمرافعـــات الشـــفوية نجـــد أن أعضـــاء النيابـــة العامـــة غیـــر ملـــزمین بتلـــك التعليمـــات وفـــق مـ

ــالح  ــاتهم لصــ ــم إبــــداء ملاحظــ ــة، إذ يحــــق لهــ ــانون الإجــــراءات الجنائيــ ــادة المــــذكورة أعــــلاه مــــن قــ ــه المــ نصــــت عليــ

 العدالة، وهذه الحرية هي التي يعبر عنها في الفقه الجنائي بمبدأ القلم أسیر واللسان حر.

ولــئن كــان وزيــر العــدل أحــد رجــال الســلطة التنفيذيــة، والنيابــة العامــة جهــاز قضــائي، والقضــاء ســلطة 

ــة العامـــــة لســـــلطته  ــانون أخضـــــع قضـــــاة النيابـــ ــة، فـــــإن القـــ ــتور عـــــن الســـــلطة التنفيذيـــ ــتقلة بـــــنص الدســـ مســـ

باعتبــاره الــرئيس الأعلــى لهــم، فلــه  علــيهم ســلطة المراقبــة، والإشــراف، ولــه كــذلك أن يوجــه إلــيهم الأوامــر وفــق 

 .251من قانون الإجراءات الجنائية 31ما نصت عليه المادة:  

وعليــه فــإن المــدعي العــام لــدى المحكمــة العليــا مــرؤوس مباشــرة مــن قبــل وزيــر العــدل، ويخضــع لــنفس  

 الأحكام السابقة التي يخضع لها أعضاء النيابة العامة.

 
من قانون الإجراءات الجنائية على أن: ) يتمتع المدعي العام لدى محكمة الاستئناف بسلطة على جميع أعضاء النيابة   34تنص المادة:  -248

 العامة وكذا على ضباط ووكلاء الشرطة العاملین في دائرة اختصاص هذه المحكمة.

دة:  وله بالنسبة لقضاة النيابة العاملین بدائرة محكمة الاستئناف نفس الصلاحيات الي اعترف بها للمدعي العام لدى المحكمة العليا في الما

30 .) 
من النظام الأساس ي للقضاة على ما يلي: ) يخضع قضاة النيابة العامة لإدارة ومراقبة رؤسائهم   09تنص الفقرة الأولى من المادة:  -249

 التسلسليین ولسلطة وزير العدل.

 أثناء الجلسات تكون سلطة ممثل النيابة العامة حرة(.
من النظام الأساس ي للقضاة على أنه: ) لا يجوز عزل قضاة الحكم ولا يحولون إلا بطلب منهم أو بعقوبة تأديبية أو   08تنص المادة:  -250

 لضرورة قاهرة للعمل وبعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء(.
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) يشرف وزير العدل على تنفيذ السياسة الجنائية، ويبلغها إلى المدعي العام لدى   31تنص المادة:  - 251

 المحكمة العليا الذي يسهر على تطبيقها. 

حكمة وله أن يبلغ إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا ما يصل إلى علمه من جرائم، وأن يأمره كتابة بمتابعة مرتكبيها أو أن يرفع إلى الم

 المختصة الطلبات التي يراها الوزير ملائمة(. 
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وقــــد تجــــاوز النقـــــاش فــــي بعــــض الـــــدول كــــالمغرب وفرنســـــا ودول أخــــرى مــــن مرحلـــــة المطالبــــة باســـــتقلال 

ــا 252القضـــاء إلـــى المطالبـــة باســـتقلال النيابـــة العامـــة عـــن وزيـــر العـــدل، وحلـــول النائـــب العـــام محلـــه ، باعتبارهـ

ــا فـــــي المســـــاطر القضـــــائية نظـــــرا لاختصاصـــــه فـــــي تحريـــــك الـــــدعوى العموميـــــة،  جهـــــازا قضـــــائيا يلعـــــب دورا مهمـــ

والطعن في الأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن المحــاكم فــي الــدعاوى العموميــة المعروضــة أمامهــا للبــت 

 .253فيها، طبقا لمقتضيات النصوص القانونية

ففــي اســتراليا أصــبح الوكيــل العــام عضــو فــي الحكومــة، ولــه صــفة المستشــار الأول للحكومــة، ويخــتص 

بتدبیر الشؤون القانونية والأمنية، ويمارس في الولايــات المتحــدة الامريكيــة وكنــدا اختصاصــات وزيــر العــدل، 

 .254وفي فرنسا هو رئيس النيابة العامة، مع الإبقاء على تبعيته لمديرية الشؤون الجنائية

 ثانيا: حرية النيابة العامة في العمل

نظــرا لصــعوبة المهمــة التــي تقــوم بهــا النيابــة العامــة والتــي تتمثــل فــي تطبيــق القــانون، وحمايــة الحقــوق 

 والحريات الفردية، كان لابد لها أن تتمتع بقدر كبیر من الحرية في أداء عملها، وتتجسد هذه الحرية في:

 ــ استقلالية النيابة العامة عن القضاء الجالس  1

مــن  90تتجسد استقلالية النيابة العامة عن قضاة القضاء الجالس في الضمانات التي تمنحها المــادة 

الدســتور المتعلقــة بحمايــة القاضــ ي مــن كــل الضــغوط التــي قــد تضــر بــأداء مهمتــه، وكــذا النصــوص القانونيــة 

 الواردة في القانون النظامي الأساس ي للقضاء المعدل.

 وهذه الاستقلالية بشكل مختصر هي:

القاعــدة العامــة هــي: عــدم جــواز مطالبــة المحكمــة برفــع دعــوى عموميــة علــى شــخص، أو إجــراء تحقيــق فــي ـ  أ

دعــوى عموميـــة مرفوعـــة أمامهــا، فوظيفـــة المتابعـــة والاتهـــام هــي وظيفـــة أصـــلية للنيابـــة العامــة، وأمـــا البـــت فـــي 

الـــتهم فمـــن اختصـــاص القضـــاء الجـــالس، والتحقيـــق فـــي الـــدعوى العموميـــة مـــن اختصـــاص قاضـــ ي التحقيـــق 

الـــذي يمارســـه بطلـــب مـــن وكيـــل الجمهوريـــة، ولـــه فـــي حـــال تعـــرض وكيـــل الجمهوريـــة لمـــانع، أو إذا كـــان قاضــــ ي 

التحقيق في حالة تنقل أن يتعهد بنفسه بالتحقيق شريطة أن يخبر وكيل الجمهورية الذي يمضــ ي علــى قــرار 

 
نجيب الأعرج: استقلالية السلطة القضائية مدخل لتحقيق محاكمة جنائية منصفة، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بكلية العلوم   - 252

 . 84، ص: 2014  – 2013، السنة الجمعية:  -فاس  –القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
ياسین مخلي: استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية: تنزيل عملي لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجلة نادي قضاة المغرب،  - 253

 . 96، ص: 2016مجلة نصف سنوية، العدد الأول، سنة: 
، ص:  2013، سنة: 02عبد الكبیر طبيح: النيابة العامة من الاستقلال إلى التبعية، المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء، العدد:  - 254

23 . 
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التعهد، ولرئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية نفس صلاحيات قاض ي التحقيق إذا كان فــي حالــة تنقــل أو 

 .255في جلسة خارج مقر المحكمة

 لا يمكن لقاض ي الحكم أن يطلب من النيابة العامة التنازل عن الدعوى العمومية؛  ب ـ

التــــزام قاضــــ ي الحكــــم بالوقــــائع المعروضــــة عليــــه، والأشــــخاص الــــذين تــــم ذكــــر أســــمائهم مــــن قبــــل النيابــــة ج ـ 

 العامة؛

وللنيابة العامة أن تــدلي بآرائهــا لــدى المحــاكم فــي حــدود مــا يســمح بــه القــانون، وحقــوق الــدفاع، ولهــا أن 

 .256تتلقى إجابات على طلباتها من قبل المحكمة التي يجب عليها التداول بشأن طلباتها والرد عليها

 عدم رد ممثل النيابة العامة -2

مبدأ عدم رد ممثل النيابة العامــة يقصــد بــه عــدم جــواز تنحيــة أو اســتبدال عضــو مــن أعضــاء النيابــة 

 604العامة عن النظر في الدعوى العمومية مــن قبــل المــتهم أو دفاعــه، وهــذا المبــدأ منصــوص عليــه فــي المــادة: 

من قانون الاجراءات الجنائية، باعتبار أن النيابــة العامــة خصــم شــريف، تقــوم مقــام المجتمــع، والمبــدأ يقــول 

 بأن الخصم لا يرد، ولا يجرح.

 عدم إمكانية مسائلة عضو النيابة العامة  -3

ــا قـــــد يتخذونـــــه مـــــن إجـــــراءات تتعلـــــق بالـــــدعوى  ــة لا يســـــألون عـــــن مـــ الأصـــــل أن أعضـــــاء النيابـــــة العامـــ

العموميــة، ومــن ثــم لا يمكــن للشــخص الــذي ثبتــت براءتــه أن يرجــع علــى النيابــة العامــة بــالتعويض عــن تلــك 

 الإجراءات التي كثیرا ما تصل إلى درجة سلب الحرية.

والهدف من إقرار عدم إمكانية مسائلة النيابــة العامــة هــو: مــنح عضــو النيابــة العامــة الحريــة الكاملــة  

 في القيام بمهمته على أكمل وجه، وحتى لا يتم الإضرار بالمصلحة العامة.

و المرجـــع فـــي تقريـــر عـــدم مســـؤولية عضـــو النيابـــة العامـــة فهـــم خـــاص لمقتضـــيات مبـــدأ عـــدم مســـؤولية 

الدولــة عــن أخطــاء الســلطة القضــائية، أو مــا يعبــر عنــه فــي الأدبيــات القانونيــة بالأخطــاء الناتجــة عــن ممارســة 
 

من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) لا يمكن لقاض ي التحقيق أن يحقق إلا   72تنص الفقرة: الأولى، والثانية، والثالثة، من المادة:  - 255

بطلب من وكيل الجمهورية. غیر أنه إذا تعرض هذا الأخیر لمانع أو كان قاض ي التحقيق في حالة تنقل فله أن يتعهد بنفسه بالتحقيق شريطة  

 أن يخبر بذلك فورا وكيل الجمهورية الذي يمض ي على قرار التعهد. 

ويتمتع رئيس الغرفة الجزائية بمحكمة الولاية بنفس الصلاحيات إذا كان في حالة تنقل أو في جلسة خارج مقر المحكمة، وعندئذ يمكن أن  

 يقوم بكل الأعمال الداخلة في اختصاص  قاض ي التحقيق. 

 يمكن أن يتخذ قرار الاتهام ضد شخص معین أو غیر معین(. 
من قانون الإجراءات الجنائية على أن: ) للنيابة العامة أن تطلب باسم القانون ما تراه لازما من طلبات وتلزم المحكمة    283لمادة:  تنص ا  - 256

 بتسجيلها والتداول فيها.

 إن طلبات النيابة العامة المقدمة أثناء المرافعات يسجلها كاتب الضبط في محضره ويوقع هو والرئيس على كل القرارات الصادرة فيها(. 
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الدولـــــة لوظيفتهـــــا القضـــــائية، وهـــــو مـــــا نعتقـــــد أنـــــه بـــــات مســـــتغربا فـــــي ظـــــل تطـــــور نظريـــــات المســـــؤولية المدنيـــــة 

الساعية لحماية ضحايا فكرة الضرر، وبالتالي فإن هــذا المبــدأ قــد يكــون فــي طريقــه للاضــمحلال خــلال العقــد 

القــادم فــي ظــل التطــورات التــي تشــهدها مبــادئ العدالــة الجنائيــة، والمتمثلــة فــي الرقــي بهــا مــن درجــة النصــوص 

القانونيـــــة إلـــــى درجـــــة المبـــــادئ الدســـــتورية، والتوجـــــه الـــــذي بـــــدأت بعـــــض المحـــــاكم الإداريـــــة تســـــلكه فـــــي اتجـــــاه 

مســــائلة النيابــــة العامــــة عــــن أخطائهــــا المتربــــة علــــى مخالفــــة أحكــــام الدســــتور، ومقتضــــيات المواثيــــق الدوليــــة، 

 .257والنصوص القانونية الوطنية

 الفقرة الثانية: تمثيل النيابة العامة أمام المحاكم الجزائية 

ــا بالــــدعوى العموميــــة  ــة مرتبطــــة ارتباطــــا وثيقــ ــا كانــــت النيابــــة العامــ ــة  -لمــ ــي تحركهــــا، وهــــي المكلفــ هــــي التــ

 -بالبحث عــن المتهمــین، وهــي صــاحبة الاختصــاص الرئيســ ي فــي توجيــه الاتهــام للمتهمــین باعتبارهــا ســلطة اتهــام 

 .258كان من الواجب أن تمثل أمام كافة المحاكم الجزائية بمختلف درجاتها

وقـــد نـــص قـــانون الإجـــراءات الجنائيـــة علـــى تمثيلهـــا أمـــام محكمـــة الولايـــة مـــن قبـــل وكيـــل الجمهوريـــة أو 

، 260، وأمـــام محـــاكم الاســـتئناف مـــن قبـــل المـــدعي العـــام لـــدى محكمـــة الاســـتئناف أو أحـــد نوابـــه259أحـــد نوابـــه

 .261ويمثلها أمام المحكمة العليا المدعي العام لدى المحكمة العليا أو أحد نوابه

ويتضـــــح أن الســـــبب الرئيســـــ ي لاخـــــتلاف هـــــذا التمثيـــــل هـــــو تـــــدرج المحـــــاكم الجزائيـــــة فـــــي هـــــرم التنظـــــيم 

 القضائي.

 

 

 
، سنة:  03حنان الروبي: التعويض عن الأخطاء القضائية: الاعتقال الاحتياطي نموذجا، المجلة المغربية للقانون والعلوم الجنائية، العدد:  - 257

 .239، ص: 2016
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) تمارس النيابة العامة الدعوى العمومية وتطلب تطبيق   27تنص الفقرة الأولى من المادة:  -258

 القانون، وهي ممثلة لدى كل محكمة جزائية...(.  
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) يمثل وكيل الجمهورية شخصيا أو بواسطة أحد نوابه النيابة العامة لدى   35تنص المادة:  -259

 محكمة الولاية ومحاكم الدرجة الأولى الواقعة في دائرة اختصاص محكمة الولاية(. 
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) يمثل المدعي العام لدى محكمة الاستئناف شخصيا أو بواسطة   33تنص الفقرة الأولى من المادة:  -260

 أحد نوابه النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف(. 
من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: ) يمثل المدعي العام لدى المحكمة العليا شخصيا أو بواسطة أحد  30تنص الفقرة الأولى من المادة:  -261

 نوابه النيابة العامة لدى المحكمة العليا(.  
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 المحور الثاني: القائم بالحق المدني 

ــة  ــي إطـــار عمـــل النيابـ ــأ فـ ــال الخطـ ــا باحتمـ ــى حقـــوق الضـــحايا، وســـعيا لتحقيـــق العدالـــة، ووعيـ حفاظـــا علـ

العامــة، وإتاحــة تصــحيح تلــك الأخطــاء، أجــاز المشــرع للمتضــرر القيــام بــالحق المــدني أمــام قاضــ ي التحقيــق فــي 

ومــا بعــدها مــن قــانون  75حالــة مــا إذا رفــض وكيــل الجمهوريــة تحريــك دعــواه وفقــا للشــروط المحــددة فــي المــادة: 

 الإجراءات الجنائية.

واستثناء من القاعدة العامــة التــي هــي جــواز قيــام المتضــرر بــالحق المــدني أمــام قاضــ ي التحقيــق أو رئــيس 

القاســم المشــترك بينهــا هــو اســتهدافها  -المحكمة المختصة، فإن المشرع منع القيام بالحق المدني في عــدة جــرائم 

 وهذه الجرائم هي: -لكيان الدولة وسياساتها العامة  

مـــن ق مكافحـــة الإرهـــاب علـــى أن: وكيـــل الجمهوريـــة هـــو المخـــتص  29: فقـــد نصـــت المـــادة: الجريمــة الإرهابيـــة -أ 

وحده في تحريك ومتابعة الــدعوى العموميــة المتعلقــة بــالجرائم الإرهابيــة، ســواء كانــت هــذه الجــرائم مرتكبــة فــي 

 الداخل أو في الخارج.

وربمــا يفســر منــع المشــرع للقيــام بــالحق المــدني فــي هــذا النــوع مــن الجــرائم بــأن النيابــة العامــة يســتبعد أن 

 تتخذ قرارا بحفظ الدعاوى المتعلقة به، لأن الإرهاب في الأساس يواجه الدول قبل أن يواجه الأفراد؛

 54/  2001: حيــث نصــت المــادة التاســعة مــن القــانون رقــم: الجــرائم المتعلقــة بقــانون إجباريــة التمــدرس -ب 

المتعلق بإجبارية التعليم الأساس ي على أن لوكيل الجمهورية  وحده الاختصــاص فــي تحريــك الــدعوى العموميــة 

 ؛262المحددة في هذا القانون 

ــادة: الجـــــنح المرتكبـــــة فـــــي الخـــــارج -ج  ــة  623: حيـــــث نصـــــت المـــ ــة علـــــى أن المتابعـــ ــانون الإجـــــراءات الجنائيـــ مـــــن قـــ

 بالنسبة لهذا النوع من الجرائم لا تقع إلا بطلب من النيابة العامة.

مـــن  615: فقـــد نصـــت المـــادة: الجنايـــات أو الجـــنح المرتكبـــة مـــن طـــرف مـــوظفين معينـــين فـــي ظـــروف معينـــة -د 

عضــو مــن أعضــاء المحكمــة  -أثنــاء ممارســته لعملــه  -قانون الإجراءات الجنائية على أن الجرائم المتهم بارتكابهــا 

العليـــا، أو قـــاض مـــن الســـلك القضـــائي، أو الإداري، أو رئـــيس دائـــرة إداريـــة، يكـــون المـــدعي العـــام لـــدى المحكمـــة 

 العليا هو وحده المختص في تحريك وممارسة الدعوى العمومية بشأنها.

و يجب هنا أن نشیر إلــى أن المقصــود بــالموظف العمــومي فــي مفهــوم القــانون الجنــائي كــل شــخص يمــارس 

عملا أيا كانت طبيعته يتعلق بالحياة العمومية، وبالتالي فهو مفهوم شــامل، يشــمل أشخاصــا ليســت لهــم هــذه 

 الصفة في نطاق القانون الإداري المعني أصلا بتقديم تعريف الموظف العمومي.

 
 

 . 1006المتضمن إجبارية التعليم الأساس ي، منشور في الجريدة الرسمية، عدد:  2001/  07/  19الصادر بتاريخ:  54/  2001القانون رقم:  -262



N° 99 Janvier 2026                 
Revue des Contentieux des Affaires / ISSN : 2508-9293 

165 
 

 

 الـخـاتـمـة 

الركائز   أحد  ل 
ّ
تشك الموريتاني  القانون  في  العمومية  الدعوى  تحريك  آليات  أن  سبق  مما  يتبیّن   ،

ً
وختاما

العام وضمان   النظام  حماية  في  مباشر  أثر  من  لها  لما  الجنائية،  العدالة  نظام  عليها  يقوم  التي  الأساسية 

احترام الشرعية الجنائية، فقد حرص المشرّع الموريتاني على إرساء تنظيم قانوني يوازن بین حق المجتمع في 

 عن المصلحة العامة، وبین ضرورة صون الحقوق  
ً
ملاحقة الجريمة ومساءلة مرتكبيها، باعتبار ذلك تعبیرا

 مع المبادئ الدستورية والالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وقد  
ً
والحريات الفردية، انسجاما

العامة   النيابة  إلى  العمومية  الدعوى  تحريك  في  الأصلي  الاختصاص  إسناد  التوازن من خلال  هذا  تجسّد 

بصفتها ممثلة للمجتمع وحارسة لتطبيق القانون، مع إقرار استثناءات محددة يُشترط فيها تقديم شكوى  

وطبيعة   الجرائم  بعض  لخصوصية   
ً
مراعاة وذلك  مختصة،  جهة  من  مسبق  إذن  صدور  أو  المتضرر  من 

 .المصالح محل الحماية

المتابعة   جدية  وضمان  الاتهام،  سلطة  استعمال  في  التعسف  من  الحد  إلى  التنظيم  هذا  يهدف  كما 

ويعزز  الجنائية  العدالة  يكفل حسن سیر  بما  العمومية،  الدعوى  تحريك  في  النجاعة  وتحقيق  الجنائية، 

 ثقة الأفراد في المؤسسة القضائية.  

السلطة   استقلال  وبمدى  العملي،  المستوى  تطبيقها على  رهينة بحسن  تظل  الآليات  فعالية هذه  أن  غیر 

 عن تعزيز التنسيق بین مختلف الفاعلین في المنظومة  
ً
القضائية، وكفاءة أجهزة البحث والتحقيق، فضلا

 الجنائية؛ 

الجهود    مواصلة  يقتض ي  الموريتاني  القانون  في  العمومية  الدعوى  تحريك  آليات  تطوير  فإن  وعليه، 

بما   والجنائية،  الاجتماعية  التحولات  مع  القانونية  النصوص  ملاءمة  إلى  الرامية  والمؤسسية  التشريعية 

 .يسهم في ترسيخ دولة القانون وتعزيز ضمانات العدالة الجنائية
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 لائحة المراجع 

 أولا: المراجع باللغة العربية

 أـــ المراجع العامة 

الأحكام السلطانية، مكتبة دار ابن قتيبة،   أبو الحسن علي بن محمد البصري البغدادي )الماوردي(ـ 

 ؛1989الكويت، الطبعة الأولى، سنة 

نظام الحكومة النبوية المسمى: التراتيب الإدارية، دار الأرقم، الطبعة الثانية، المجلد   عبد الحي الكتاني ـ 

 الأول؛ 

 ، الجزء الأول؛ 2011شرح قانون المسطرة الجنائية المغربي، الطبعة الثالثة، سنة  عبد الواحد العلميـ 

الوسيط في الإجراءات القضائية والإدارية بالنيابة العامة، الطبعة الثالثة، سنة:   المصطفى ناظر بو عبيدـ 

 ؛2016

القضاء الشرعي في العصر الحاضر، الواقع والمأمول، أعمال ندوة علمية نظمت بتاريخ:   إبراهيم الذهبيـ 

 ؛2006ابريل، سنة:   13 –  12 – 11

 الإجراءات الجنائية، دار الجامعة الجديدة، الطبعة: السابعة؛  ـ محمد زكي أبو عامر 

 ؛ 2004استجواب المتهم فقها وقضاء، دار الكتب القانونية، طبعة: ـ عدلي خليل 

 ب ـــ المراجع الخاصة 

الهياكل   –النيابة العامة والضبطية القضائية في موريتانيا )المفهوم  ـ محمد عبد الله بن أحمدو بن احبيب

 ؛ 2013الاختصاصات(، دار نقوش عربية: تونس، الطبعة الأولى، سنة:  –

 ج ــ  الرسائل والأطروحات 

استقلالية السلطة القضائية مدخل لتحقيق محاكمة جنائية منصفة، أطروحة لنيل   نجيب الأعرجـ 

  – 2013، السنة الجمعية:  -فاس  –شهادة الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  

 ؛2014
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دور النيابة العامة في حماية الحقوق والحريات الأساسية، رسالة لنيل شهادة ماستر في   ـ محمد العطلاتي

  –  2019السنة الجامعية:  –فاس  –القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  

 ؛2020

 د ـ المقالات والمداخلات 

استقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية: تنزيل عملي لمبدأ ربط المسؤولية   ياسين مخلي: -

 ؛2016بالمحاسبة، مجلة نادي قضاة المغرب، مجلة نصف سنوية، العدد الأول، سنة: 

النيابة العامة من الاستقلال إلى التبعية، المجلة المغربية لنادي قضاة الدار البيضاء،   عبد الكبير طبيح: -

 ؛ 2013، سنة 02العدد: 

التعويض عن الأخطاء القضائية )الاعتقال الاحتياطي نموذجا( المجلة المغربية للقانون   ـ حنان الروبي

 ؛ 2016، سنة: 03والعلوم الجنائية، العدد: 

 هـ ـــ النصوص القانونية 

 ؛ 2017و   2012و   2006المعدل سنوات  1991يوليو  20: ــ دستور 

 الإجراءات الجنائية الموريتاني؛  ــ قانون 

 القضائي الموريتاني؛ ــ التنظيم

 الأساس ي للقضاة الموريتانيین؛ ــ النظام

 ثانيا: المراجع باللغة الفرنسية

- LUIS FAVOREU : La Constitutionnalisation du Droit Pénale et de La Procédure Pénale Vers 

un Droit Constitutionnel Pénale 1989 

- JEUN PRADEL:  DROIT Pénale Général 

 

 

 


